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 الملخص:

قانون لاالعقبات التي تقف أمام سير خصومة التحكيم التجاري في يهتم البحث بدراسة     
طاع لنا أنَّ سبب الانق ضحخصومة التحكيم، ليت؛ للوقوف على أسباب انقطاع الليبي

سبب في انقطاعها بقوة تعترض سير خصومة التحكيم، وتُ  ماديةٍ  عبارة عن واقعةٍ 
ل مشكلة الدراسة في الوقوف عند الانقطاع باعتباره أحد العقبات التي تتمثَّ القانون. 

تهدف  نه.ناشئة عوالآثار ال في القانون الليبي، تعترض سير خصومة التحكيم التجاري
الدراسة إلى التعريف بخصومة التحكيم وتسليط الضوء على العوارض التي تقف أمام 

والآثار الناشئة عن انقطاع خصومة التحكيم. وسيسلك هذا البحث  ،سير الخصومة
المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية في ضوء آراء أحكام القضاء، والاستفادة 

إليها  لأهم نتيجة توصَّ  ولعلَّ  ت المختلفة بما يقتضيه أهداف البحث.من أحكام التشريعا
أسباب سير الخصومة في القانون الليبي بوفاة أحد الخصوم، أو  دَ حث هي أن تتحدَّ الب
 ،باشر الخصومة عنه من النائبينِ مَّن كان يُ قده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة عَ فَ 

في  للحكم يكون الانقطاع قد حدث قبل أن تتهيأَ ويشترط لصحة انقطاع الخصومة أن 
 ونظرًا لأهمية الموضوع سنتطرق للدراسة والتحليل وفقاً للمنهجية الآتية:موضوعها. 

 المطلب الثاني ـالمبادئ التي تنظم سير خصومة التحكيم التجاري، المطلب الأول ـ 
 عوارض خصومة التحكيم التجاري (الانقطاع).

 الخصومة، الانقطاع، التحكيم، العوارض. :الكلمات الافتتاحية
Key words: Litigation, Discontinuation, Arbitration,Symptoms.

  ة:ــــــــــــــــــمقدمال
على اللجوء إلى القضاء العادي للفصل  طرافحيطة بالأظروف الحياة المُ  قد تدفعُ        

 مليهب عصعُ  ، أو مشكلةٍ  مفي منازعاتهم، وطلب مساعدته في رفع الظلم الذي وقع عليه
 قارنة إلى ضرورة تسهيلها مع الآخرين، وقد سعى القانون الليبي والتشريعات المُ حلُّ 

ا مَ والقضائية؛ وذلك لِ تنازعة على الخدمة القانونية الإجراءات لحصول الأطراف المُ 
ل ذلك في إتاحة الفرص أمام د تمثَّ لهذه الخدمة من ضرورة إنسانية واجتماعية، وق
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تنازعة وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء العادي، وتمتعهم بكافة الضمانات الأطراف المُ 
القانون الليبي والتشريعات  دِ قيِّ القانونية من أجل الحصول على حقوقهم، هذا ولم يُ 

 ــ في حالة عدم رغبتهم في سلك طريق القضاء العاديــ لأطراف المتنازعة ا قارنةالمُ 
 حقُّ ي وجبهرف بقضاء التحكيم، والذي بمُ جاز لهم اللجوء إلى قضاء استثنائي عُ  بل

لى لهم الاتفاق فيما بينهم ع للأفراد اللجوء إلى مراكز أو هيأت خاصة للتحكيم، كما يحقُّ 
واللغة التي يجري فيها، في منحى عن القضاء  وزمانه ومكان التحكيمحكمين، تسمية المُ 
التحكيم من خصائص سرعة الفصل في النزاع وقلة التكاليف، ا يمتاز به مَ نظرًا لِ  ؛العادي

وما يشُاع عن الثقة بين المتخاصمين لتسوية أي خصومة قد تثور بينهما، وتعُرف 
القائم بين الأطراف ءات الذي يحددها الاتفاق خصومة التحكيم بأنَّها: مجموعة من الإجرا

المتنازعة، وتبدأ بطلب التحكيم وتنتهي بصدور الحكم النهائي في الموضوع، غير أنَّ 
ريها عقبات معينة تؤدي إلى وقف خصومة التحكيم، أو تسير هذه الإجراءات قد تع

 ،ها العاديؤثر في سيرتُ قصد بالعقبات ما ينتاب الخصومة من عوارض ها، ويُ ئإنها
وتسبب في انقطاعها أو تأجيلها إلى حين زوال السبب العارض، ونظرًا لأهمية خصومة 
التحكيم التجاري فقد اهتمت أغلب التشريعات الوطنية السائدة بتنظيم هذه الخصومة، 

 ؤدي إلىتُ ي قد توتأمين سلامتها في مختلف الحالات والظروف التي تعتريها، وال
 انقطاعها.

 :المبادئ التي تنظم سير خصومة التحكيم التجاريالمطلب الأول ـ 
الهيئة نفسها وأطراف  قواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبلبها تلك ال قصديُ      

ر وتقديم اللوائح والبيانات والجلسات، والحضو ته،ولغ التحكيم : تحديد مكان لالنزاع، مث
ن مَّ تتض هه الهيئة لأطرافٍ وجِّ تُ  بكتابٍ ما تبدأ الإجراءات بهذا المعنى،  والغياب، وعادةً 

 .)1(وكلة إليها من جانب، مع تحديد موعد للجلسة الأولية من جانب آخرهمة المُ بولها للمُ قَ 
 الفرع الأول ـ تعريف خصومة التحكيم:

 لاَ  ﴿:  -تعالى -جادلة بين طرفين، ومن ذلك قوله المُ  :الخصومة في اللغة تعني    
وقد وردت في مختار ،  ] 28سورة ق الآية: [ ﴾ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلِيَْكُمْ باِلْوَعِيدِ 

ً والاسم الخصومةخاصمه مخاصمةً "الصحاح  نجد ، وذكر صاحب المُ )2( "، وخصاما
القوم م صوالمخاصمة المنازعة والمجادلة، والاسم الخصومة واختالخصومة "أنَّ 

بجانبه  بخصم الآخر أي واحدٍ  كلّ  قَ ، وأصل المخاصمة أن يتعلَّ )3( "تنازعوا وتجادلوا
خصمته أي نازعته والجموع خصوم، والخصومة: الجدل والاسم من الخصم مصدر "و
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جاز به في الخصومة وبينهم نزاعة أي  نازعه منازعةً "وكما يقُال: ، )4("التخاصم
 .)6( "هي الجدل، وخصمته أي غلبته الخصومة"، و)5( "خصومة في حق

 "ق بالدعوى والنكول واليمين والجوابالخصومة تتعلَّ "وعند الفقهاء المسلمين فإنَّ    
، كما يشترط فقهاء الشريعة الإسلامية لصحة القضاء وصدور الحكم وجود خصومة )7(

 منمجموعة " :هاحقيقية، ويرى بعض الفقهاء المصريين في تعريف الخصومة أنَّ 
الإجراءات القضائية المتتابعة يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه وفقاً 

يرسمه قانون المرافعات تبدأ بالمطالبة القضائية ليستمر حتى تنتهي بصدور  معينٍ  لنظامٍ 
 .)8( "حكم في الموضوع أو بدون هذا الحكم

الحالة " :هو أنَّهاعات المقارنة وفي الاصطلاح فإنَّ التعريف السائد بين أوساط التشري    
 القانونية التي تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء تترتب عليها حقوق والتزامات للخصوم

نتيجة حتمية ألا وهي قيام الخصم والمحكمة باتخاذ  عليهم، وهذه الحالة يترتب عليها
 .)9("إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الفصل في الموضوع

، غير أنَّ هذا الرأي يؤُخذ عليه الخصومة تعُدُّ عقدًا"وقد ذهب فريق آخر إلى القول: بأنَّ 
الخصومة، وأنَّ ليس ، وأصبح الفقه مُجمعًا على بعيدٍ  بأنَّ هذه الفكرة تلاشت منذ زمنٍ 

  .)10( "لها صفة عقدية
ويميل الفقه التقليدي إلى تعريف الخصومة بأنَّها الحالة القانونية التي تنشأ عن     

ي ؤدية إلى الفصل فتقضي قيام الخصوم والمحكمة بالإجراءات المُ المطالبة القضائية 
 .)11(النزاع 

بالمعنى اللغوي، وهناك مَن  ن أورد تعريفاً متأثرًامَ  فهناكَ  ،التعريفات دتِ وقد تعدَّ      
ا ناشئاً عن مباشرة الدعوى، بينما ذهب رأي ثالث إلى ينظر إلى الخصومة بوصفها أثرً 

  .)12( الأعمال المُكونة للخصومة والأشخاص الذين يقومون بتلك الأعمال هاالقول: بأنَّ 
إذا كانت خصومة التحكيم بهذا المعنى فهي لا تختلف في جوهرها  ،ما تقدَّ ويتضح ممَّ     

بينهما يتمثل في اختلاف مصدر  أساسيٌّ  قٌ ار أنَّ ثمة فعن الخصومة القضائية، إلاَّ 
 كل منهما، فبينما تجد القواعد التي تنضم الخصومة القضائية القواعد التي تنضمُّ 

ا بسيرها وانتهاء ا منذ بداياتها مرورً مصدرها في القانون الإجرائي الذي ينضم أحكامه
فإنَّ القواعد التي تنضم الخصومة التحكيمية تجد مصدرها  ،بالفصل فيها أو انقضاؤها

 في اتفاق التحكيم.  عامٍ  كأصلٍ 
ا تقدَّم أنَّ الفقه التقليدي ينظر إلى الخصومة وهي في حالة ركودن    سكون، و ستنتج ممَّ

ها من زاوية أخرى، وهي في حالة حركة واستمرارية، بينما الفقه الحديث ينظر إلي
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مجموعة من الأعمال الإجرائية التي يتفق عليها الخصوم أو يحددها  :فيراها بأنَّها
تنازع عليه بين حكم، والتي تهدف إلى إصدار حكم يفصل في موضوع الحق المُ المُ 

 الخصوم.
 حكيم:ـ بدء خصومة الت  الفرع الثاني

دة تبدأ بها الخصومة أمام المحكمين، فإذا اتفق الأطراف على حدَّ مُ لا توجد طريقة    
وكلت إليهم، وأخطروا الخصوم بأول تعين محكمين، وقبَل المحكمين المهمة التي أُ 

م في ا إذا كان اتفاق التحكيجلسات التحكيم، فإنَّ إجراءات خصومة التحكيم تبدأ بذلك، أمَّ 
نشاطاً هو الذي يدعو الخصم الآخر بعد وقوع شكل شرط تحكيم، فإنَّ الطرف الأكثر 

ا أو بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم اتفاقً النزاع أمام المحكمين إذا كان قد سبق تعيينه، 
 أو بمساعدة القضاء.
من قبل الخصوم سواء  بالغةٍ  يحظى مكان التحكيم بأهميةٍ   م:ــــــأولاً ـ مكان التحكي

ومة سن سير خصحُ أو من الهيئات التحكيمية، إذ يعكس اختيار المكان على المتنازعين، 
 ازعةتنلأطراف المُ لهيئة التحكيم ولرب المكان التحكيم، وما ينتج عنها من أحكام، فقُ 

ع في عملية الفصل في النزاع، ويُ ستعان بهم من خبراء يُ والشهود وما يُ  ي سهم فسرِّ
ار الدولة اختين في لمكان التحكيم تكمُ توفير الوقت والأموال، غير أنَّ الأهمية الحقيقية 

التي يسري التحكيم على أراضيها، وهو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، 
منه على ترك  20ت المادة فنصَّ "في حين عالج القانون النموذجي تحديد مكان التحكيم، 

على أن يراعى عند تحديد هذا ان التحكيم لإرادة الأطراف أو لمحكم التحكيم، اختيار مك
لابسات وموضوع الفصل في النزاع، ومدى ملاءمة هذا التحديد للأطراف المكان المُ 

   .)13(المتنازعة" 
لأطراف حرية وضع القواعد الخاصة ل لُ خوِّ ومن ناحية أخرى فإنَّ أغلب التشريعات تُ 

) من قانون المرافعات الليبي، بخضوع 754ومنها المادة ( ،التحكيمبإجراءات 
نَّ ذلك لإوهذا لا يعني إهدار لحرية الأطراف أو المحكمين،  ،الإجراءات لقانون المكان

 مثال الإجراءات ،تعاون السلطات القضائية في بعض الحالاتحكم قد يحتاج إلى المُ 
 ،ي أي مكان لتنظيم عملية التشاور فيما بينهمالتحفظية والإثبات مع إمكانية الاجتماع ف

 . )14(أو لسماع شهادة الشهود 
ا في حالة سكوت الأطراف المُ       تنازعة عن تحديد مكان معين للتحكيم فإنَّ نصَّ أمَّ

من خلال نصها  ،) من قواعد غرفة التجارة الدولية قد اهتم بهذا الموضوع12المادة (
 .)15( "لة بتحديد المكانخوَّ الجهة المُ محكمة التحكيم هي " على أنَّ 
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ا تقدَّم تحرَّ  ي حين أنَّ ي، فالمحلِّ ر التحكيم من القيود التي تحدُّ من اختصاصه ونستنتج ممَّ
ا في حالة عدم وجود اتفاق صريح أمً ا لإرادة الخصوم، د وفقً الاختصاص الدولي يتحدَّ 

بين الخصوم فإنَّ الاختصاص يرجع إلى مكان إبرام العقد، أو مكان التنفيذ، وذلك على 
ع شأتي على رأسها المُ يخلاف بعض القوانين السائدة في التشريعات المقارنة والتي  رِّ

قانون ا لالذي اشترط أن يكون الحكم قد صدر بناءً على إجراءات صحيحة وفقً و، الليبي
رة في قانون دولة مكان التحكيم قرَّ حكم الإجراءات المُ اتباع المُ أنَّ البلد الذي صدر منه، و

وثر بدرجة كبيرة في إمكانية الأمر بتنفيذ الحكم في الدول التي تشترط مثل هذا قد يُ 
 الشرط.
ومة ي خصتطبيقاً لحرية الأطراف في التحكيم فإنَّ الأطراف ف  غة التحكيم:ثانياً ـ لُ 

على  في التحكيم، ففي هذه الحالة يجب معينةٍ  غةٍ سبقاً على استخدام لُ التحكيم قد اتفقت مُ 
ة ته لجنحكم اتباع ما جاء في الاتفاق، ومن الملاحظ أنَّ القانون النموذجي الذي أعدَّ المُ 

) قد سار على نفس المسلك، وذلك بنصه في المادة القانون التجاري الدولي (اليونسترال
غات التي تستخدم في هذه غة أو اللُّ على أنَّ للطرفين حرية الاتفاق على اللُّ ") 2(

حد الأطراف وعلى و التعين على أي بيان مكتوب لأأيسري هذا الاتفاق الإجراءات، و
الأخرى التي تصدر  جميع الإجراءات المرافعة وقرارات الحكم والقرارات والتبليغات

لى إأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له ن تأولهيئة التحكيم ، عن هيئة التحكيم
 .)16( "و عينتها الهيئة التحكيميةأغات التي اتفق عليها و اللُّ أغة اللُّ 
لمحكمة " :بأنَّ من القانون المصري  )2(من الفقرة  )29(المادة  تِ وفي ذات السياق نصَّ  

لى إترجمة  ىعوم في الدقدَّ ائق المكتوبة التي تُ ثتقرر أن يرفق بكل أو بعض الوالتحكيم 
على  غات يجوز قصر الترجمةد اللُّ وفي حالة تعدَّ  ،غات المستعملة في التحكيمغة أو اللُّ اللُّ 

 . )17( "بعضها
المزايا الجوهرية للتحكيم  ىحدإ عدُّ تُ غة رونة بالنسبة لموضوع اللُّ هذه المُ  ولعلَّ      

لترجمة اتقديم ضرورة ك بالتمسُّ  يتمُّ  ، حيثالتجاري الدولي بالمقارنة للقضاء الوطني
تعكس بالضرورة  وقد لا ،دةتعدَّ مُ شهر أ عدادهاإعتمدة تستغرق مراحل الرسمية مُ 

يفترض  لا صلية الأجنبيةبرام اتفاقاتهم الأإا استهدفه الأطراف عند مَ لِ  المفاهيم الحقيقية
كم حا عند اختيار المُ ا جوهريًّ لمام عنصرً هذا الإ عدُّ يُ  ،في القاضي الوطني الإلمام بها بينما

 المناسب. 
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 الفرع الثالث ـ تشكيل هيئة التحكيم: 
اقي حكمين، وهذا يتوافق مع الطابع الاتفالأصل في التحكيم أن يقوم الأطراف بتعيين المُ 

حق  احيث يمكن لهم التحكيم الحر، أو التحكيم المؤسسي،للتحكيم، سواء كان ذلك في 
ا يوجب في هذه الحالة )18( جوء إلى أحد المراكز ومؤسسات التحكيم الدائمةاللُّ  ، ممَّ

ق بتشكيل هيئة التحكيم، كما ويمكن للقضاء التدخل احترام لوائح هذه المراكز فيما يتعلَّ 
ندما يتقاعس أحد الأطراف في تعيين في مساعدة الأطراف في تشكيل هيئة التحكيم، ع

  رجح.  حكم المُ حكمه، أو الاختلاف في تعيين المُ مُ 
حكم العديد من ثير الأحكام الخاصة بوجود المُ تُ    ـ الشروط القانونية بشكلٍ عامٍ:أولاً 

وتشمل .،ذلك عدد المحكمينفي بما  ،حكم القانونية والاتفاقيةق بشروط المُ المسائل تتعلَّ 
قد  ا والشروط الأخرى التيحكمً التي يتطلبها القانون في الشخص حتى يكون مُ الشروط 

لا تشترط القوانين العربية في المحكم أي شروط خاصة من حيث جنسه أو جنسيته أو 
بها القانون في منصب لى ذلك من شروط قد يتطلَّ إو ما  ،كفاءته أو خبرته أو دينه

حكم غالبيتها مطلوبة في كل شخص في المُ ما اكتفت بوضع شروط عامة وإنَّ  ،القاضي
، وهذه الشروط )19(  لإجراء تصرف أو بعض التصرفات القانونية المعينةليكون أهلاً 

) من قانون المرافعات الليبي، حيث جاء في نصها: "لا يصح 741تتفق مع نص المادة (
بسبب عقوبة ا من حقوقه المدنية ا عليه أو محرومً ا أو محجورً حكم قاصرً أن يكون المُ 

 .)20( ا  ولم يرد إليه اعتباره"جنائية أو مفلسً 
ليها قصد بتشكيل هيئة التحكيم تلك الآلية الأولية التي يتفق عيُ   ا ـ الشروط الاتفاقية:ثانيً 
ن منهم محكمة التحكيم؛ لأنَّ  اطرف  ا ركنٌ هالنزاع على تشكيل هيئة التحكيم الذين تتكوَّ

قيام التحكيم بدونها، حيث إنَّ فكرة التحكيم تقوم بالأساس  ر، إذ إنَّه لا يتصوَّ جوهريٌّ 
على ثقة المحكمين في هيئة التحكيم من حيث حيادتها وخبرتها في تسوية النزاعات 

 .)21(وسريعٍ  عادلٍ  قانونيٍّ  بشكلٍ 
 :أساسيينِ  ويرتبط بتشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين مبدأينِ 

بنى عليه في اختيار هيئة التحكيم، الأساس الذي يُ  ول ـ أن تكون إرادة الخصوم هيالأ
ا اتُفق مَ وإذا اتفق طرفي النزاع على آلية معينة في اختيار المحكمين، فإنَّه يجب الالتزام بِ 

 عليه.
ثانياً ـ تحقيق المساواة في اختيار المحكمين بين طرفي النزاع، حيث يجب أن يتساوى 

 الاختيار على الطرف الآخر.الطرفان فلا يكون لأحدهما أفضيلة 
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ويكون التشكيل الاتفاقي لهيئة التحكيم عن طريق التحكيم الحر، أو عن طريق التحكيم     
 المؤسساتي:

نظيم همة تى هذا النوع من التحكيم مُ يتولَّ   ر:ــــــــــ اختيار المحكمين في التحكيم الح 1
تحكيمي، كما أنَّ لهم الحرية الكاملة إجراءات التحكيم بأنفسهم من غير الحاجة إلى مركز 

ى كل ، وفي الغالب يتولَّ )22(في اختيار مَن يرغبون من المحكمين والاتفاق على تعيينهم
، حرجَّ طلق عليه المحكم الرئيسي أو المُ حكم ثالث يُ طرف من أطراف النزاع تعيين مُ 

جوع إلى جهة حكمين دون الحاجة إلى الرفأطراف النزاع هم مَن يملكون تحديد المُ 
 أخرى. 

ويمتلك الأطراف الحرية في تشكيل المحكمة التحكيمية كما يشاؤون بالعدد الذي     
، كما لا يمكن )23(ها، والنهج الذي يرسمونه د، وبالمواصفات التي يتم تحديايرونه مناسبً 

ين حكمما يقومون بأنفسهم باختيار مُ ، وإنَّ مهنيٍّ  ذات طابعٍ  دائمةً  للأطراف اختيار هيئةً 
خصومة قائمة أو محتملة النشوء، ويشترط على طرفي النزاع  نين لمهمة فضِّ معيَّ 

ن عالجة بعض المشاكل التي قد تثور بالنسبة لتعييالإشارة في اتفاق التحكيم إلى آلية مُ 
حكمين الاثنين الذين تم اختيارهما في تعيين حكمين، على سبيل المثال اختلاف المُ المُ 
الثالث، وفي هذه الحالة يكون من الأنسب لطرفي النزاع أن يكونا قد اتفقا على حكم المُ 

لق طحكم، ويُ ى تعيين المُ ما يمكن فعله، كأن يتفقا على شخص ما أو جهة معينة تتولَّ 
 .   )24(عليها مصطلح سلطة التعيين

ى الخصوم لإحد قد يلجأ   ي:ــــــم المؤسساتــــــــــن في التحكيـــــــ تعيين المحكمي 2
 بول في مجالوقَ  ومكانةٍ  ا تتمتع به من خبرةٍ مَ مراكز التحكيم، أو مؤسساته الدائمة، لِ 

ن عليه لوائحها الداخلية من معلومات وقواعد يمكن الرجوع إليها التحكيم، وما تتضمَّ 
 ؛عفي الخصوم من اختيار المحكمين، واللجوء إلى هذه المراكز يُ )25(لضبط عملية التحكيم

ذلك لأنَّ وظيفة هذه المراكز معالجة هذه النزاعات حسب طبيعتها وأهميتها، ويقتصر 
حتكم إليها ومقر إجراء التحكيم، وتسند إلى تلك دور الأطراف في تحديد الجهة المُ 

المؤسسات التحكيمية الإشراف على التحكيم من حيث متابعة إجراءاته، فتقوم بتعيين 
نشأ هذا النوع من التحكيم إضافة إلى أُ عتمدة للتحكيم، وقد حكمين وفقاً للوائح المالمُ 

 التحكيم الحر للتسهيل على الخصوم إمكانية اللجوء إلى التحكيم .
ه ا تمتلك من قواعد وتتضمنمَ وتميل بعض الأطراف اللجوء إلى مراكز التحكيم الدائمة لِ 

الأطراف عن  من نصوص تمكنها من بدء التحكيم واستمراره، في حالة امتناع أحد
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ء أسما همل تعيين محكمه، كما تقوم هذه المراكز بإعداد قوائم تضمُّ أالمشاركة فيه، أو 
 حكم واحد منهم.المحكمين المسجلين لديها، ليقوم الخصوم باختيار مُ 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مهمة المؤسسة التحكيمية تقتصر على التنظيم فقط، وليس لها 
 حكمين المختارين، ويبدو أنَّ ما تسند هذه المهمة إلى المُ صلاحية فض النزاع، وإنَّ 

مين حكنظام استبدال المُ بالأطراف الذين رضوا بنظام المؤسسة التحكيمية يلتزمون 
 يتعين عليهم الالتزام بها.حيث المنصوص عليها في نظام هذه المؤسسات، 

الخصوم هم مَن  الأصل أنَّ  اء:ــــــــــــة القضــــــــــــتعيين المحكمين بواسطـ3
ة الفرص ر عليهم ذلك، كما أنَّ ه قد يتعذَّ حكميهم بمعزل عن القضاء، غير أنَّ يختارون مُ 

عضلة، ذلك بسبب عدم الرجوع قد لا تتاح لمركز التحكيم في المساعدة على حل هذه المُ 
ا يجعل الحاجة مُ  ، )26(حكيمئة التلحة إلى اللجوء للقضاء لتشكيل هيإليها في هذا الصدد، ممَّ

يم حكمين يلعب فيه قضاء الدولة المساعد في التحكويتضح أنَّ اللجوء للقضاء لتعيين المُ 
حكم أو ماطلة من أحد الأطراف في تعيين مُ ا ما يحدث مُ ه كثيرً التجاري الدولي؛ لأنَّ 

ا دفع بعض الدول إلى تضمين التحكيم في قوانينها الداخلية، رفض تعيينه أصلاً، مِ  مَّ
حكم الثالث عندما يتفق الأطراف بشأنه في حكم الطرف المتقاعس، أو المُ وذلك بتعيين مُ 

التحكيم الحر، وأما في حالة التحكيم المنظم فالمركز أو الهيئة التحكيمية هما مَن يقومان 
 .)27( حكمين في حالة امتناع الخصومبتعيين المُ 

 "إذا وقعتِ  :والتجارية الليبي، فإنَّه ) من قانون المرافعات المدنية746ا للمادة (وطبقً 
فق حكمين المتحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المُ الخصوم على المُ  المنازعة ولم يتفقِ 

عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين 
حضرين قلم المُ ، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق اخاصً  االخصوم شرطً 

مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه  ،نهمحكمين الذين عيَّ حكم الذي اختاره أو المُ بالمُ 
لال حكمين خف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المُ حكمين. وإذا تخلَّ ن يختاره من المُ مَ

للطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم  يحقُّ ا من إعلانه فعشرين يومً 
في أصل الدعوى تعيين محكمين، وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا 

 .)28(ا غير قابل للطعن"ا لذلك، أن يصدر بذلك قرارً رأى لزومً 
 :خصومة التحكيم التجاريسير المطلب الثاني ـ عوارض 

ير سقصد بعوارض خصومة التحكيم هي تلك العقبات المادية أو القانونية التي تعترض يُ 
، ا يترتب عليها انتهاؤها من غير الحكم فيها أو انقطاعها أو تركهاالخصومة، ممَّ 

 ،أولٍ  في فرعٍ  وسنتناول في هذا المطلب: الطلبات العارضة في خصومة التحكيم
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لمترتبة الثالث ـ الآثار ا، وفي فرع الثانيالانقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في و
 يم ومصير الخصومة المتقطعة.عن انقطاع خصومة التحك

 الفرع الأول ــ الطلبات العارضة في خصومة التحكيم:
ع الليبي نصَّ  ين قانونيين عالج فيهما الطلبات العارضة مع بعض أفرد المشرَّ

العارضة، حيث نصَّت المادة  حدث القانون عن الطلباتتالموضوعات الأخرى، فقد 
المسائل العارضة التي  ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي "إذا كانتِ 73

ها وجب علييستلزم نظر الدعوى الفصل فيها تجاوز اختصاص المحكمة من أي وجهة، 
أن تصدرا أمرًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة تلك المسائل من حيث الموضوع 

مرها موعدًا حتمياً لإعادة النظر في الدعوى أمامها، فإذا أد للخصوم في حدِّ القيمة، وتُ و
المسألة العارضة بالمقاصة يجاوز اختصاص المحكمة جاز لها أن تفصل في  كانتِ 

 .)29(الطلب"
أجاز للمدعي عليه أن يقدم الطلبات المقابلة، فقد ) من نفس القانون 74كما أنَّ المادة (   

نصَّت أنَّ "للمحكمة المختصة بالطلب الأصلي الفصل في الطلبات المقابلة المقدمة من 
المدعي عليه إذا كان أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى، أو كانت تستند إلى 

الطلبات اختصاصها النوعي  يتجاوز تلك ألاَّ سند آخر قام عليه موضوع النزاع بشرط 
) من قانون المرافعات 32 ـ 30ذلك المادة ( ، يقابله في)30(من حيث الموضوع أو القيمة"
 .)13(المدنية والتجارية المصري

وحدة  جودوبالطلب الأصلي أي  ابول الطلبات أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقً ويشترط لقَ 
في السبب والمحل بينهما وبين الطلب الأصلي، ومن ثم يكون الطلب العارض مقبولاً 

 كما هو الحال أمام القضاء الوطني. عامٍ  كأصلٍ  دة، وليسحدَّ في حالات مُ 
 أمام هيئة التحكيم هي كما يأتي:فيها الخصومة والطلبات التي تقبل 

ارضًا ع ام خصم طلبً ويكون ذلك إذا قدَّ  ـإذا اتفق الخصوم على تعديل موضوع النزاع،  1
نعقدت بالنسبة مشارطة جديدة، وقد ا هاولم يعترض الخصم الآخر، حيث يفترض أنَّ 

   أو ضمنياًّ ويجوز إثبات هذا الاتفاق بكافة طرق الإثبات. لزيادة، ويكون الاتفاق صريحًا
عليه في  ىدعالمُ ة، وقد نصَّ القانون صراحة على صـ إذا كان الطلب في شكل مقا 2

 كيملك ذلك أيضًا؛ لأنَّ التمسُّ  يولكن الأمر لا يقتصر عليه وحده، فالمعن ،)73المادة (
وافقة الخصم بالمقاصة هو من أوجه الدفاع في الموضوع ولا يلزم في هذه الحالة مُ 

 .)23(الآخر
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ا تقدَّم من الحالات السابقة أنَّ   بشأن الطلببرمت ه ثمة مشارطة تحكيم قد أُ ويتضح ممَّ
ول القبمن ، ويستفاد ض الخصم الآخرالعارض إضافياًّ كان أم مقابلاً طالما لم يتعرَّ 

هذه المشارطة في المسائل الضمني مناقشة الخصم للطلب العارض، ويسهل إثبات 
 التجارية التي تكون ميداناً خصباً للتحكيم.

 الفرع الثاني ـ انقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم:
ث دور حكمًا فيها، وقد يحدقد تسير الخصومة أمام هيئة التحكيم سيرًا طبيعياًّ حتى ص

على استعمال حقه في الدفاع كوفاة  ؤثر على سيرها، ويجعل الخصم غير قادرٍ عارض يُ 
أحد الخصوم، أو بفقد أهلية الخصومة، أو بزوال حقه من كان يباشر الخصومة عنه من 

 النائبين.
في قانون المرافعات  رض سير الخصومةاعارضين من عوالليبي ن وقد عالج القانو

 .)33()50)، والوقف في المادة (249المدنية والتجارية الليبي، هما الانقطاع في المادة (
كما يشترط لضرورة تحقيق سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في 

 ، هما: موضوعها توافر شرطين أساسيين
خصومة التحكيم أن  يشترط لانقطاعحيث  ـ ضرورة تحقيق أحد أسباب الانقطاع:  أ

)، وهي وفاة 249تتحقق أحد أسباب الانقطاع التي ينص عليها قانون المرافعات الليبي (
وهذا  ،نالنائبيأو فقد أهلية الخصومة بزوال من كان يباشر الخصومة من  أحد الخصوم،

تحديد  يفي حين ترك القانون المصر، )43( ن القانون نفسه) م250ما نصَّت عليه المادة (
دخل ضمن صلاحيات ت ، حيثمدة تقديم الخصوم لمذكراتهم بعد حجز القضية للحكم

ا بالنسبة للقانون ) من قانون الإجراءات المدنية المصري، أمَّ 71المحكمة وفقاً للمادة (
 .)53(االلبناني فقد جعل مدة تقديم المذكرة أسبوعً 

ا تقدَّم أنَّه إذا كان يباشر الخصومة وكيلاً بالخصومة فلا تنقطع الخصومة     ويستنتج ممَّ
بوفاة أحد الخصوم، ولا بانقضاء وكالته ولا بالتنحي عن الوكالة، حيث تمنح هيئة التحكيم 

 أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله، أو انقضت وكالته.
الخصومة، ويتعين لهذا الشرط أن تكون  ب ـ ضرورة حدوث الانقطاع أثناء سير

الخصومة بدأت أمام المحكم، وذلك بعقد أول جلسة كما يشترط أن يحدث الانقطاع قبل 
أي قبل أن تصبح الخصومة مهيأة للحكم في موضوعها، وليتحقق ذلك قفل باب المرافعة 

وع قبل وقمتى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعات 
"إذا حدث : ) من قانون المرافعات الليبي على أنَّه25ت المادة (أسباب الانقطاع، وقد نصَّ 

تهيأت للحكم في موضوعها جاز الدعوى قد  الانقطاع المتقدمة، وكانتِ أسباب سبباً من 
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للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وأن تؤجلها بناء على 
ام مقام الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة، أو من زالت صفته أو بناء على طلب من ق

 .)63(طلب الطرف الآخر"
ومعنى ذلك إذا حدث السبب الذي يؤدي إلى انقطاع الخصومة بعد قفل باب المرافعة 

 الختامية. اتفي ضوء الأقوال والطلب يصدر الحكمحكم أن جاز للمُ 
 : عن انقطاع خصومة التحكيم ومصير الخصومة المتقطعةالفرع الثالث ـ الآثار المترتبة 

ة، العديد من الآثار القانونيالخصومة  ينتج عن انقطاع خصومة التحكيم:انقطاع  ـآثار  1
ومن أهم هذه الآثار وقف المواعيد الإجرائية التي تؤدي إلى وقف سائر المواعيد 

ترة أن يبدأ ميعاد جديد أثناء فالإجرائية بالنسبة لجميع الخصوم في الدعوى، ولا يجوز 
 انقطاع الخصومة، وهو الأثر الذي يحدث في الماضي. 

جميع الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع  وهو بطلان ،هذا إلى جانب أثر آخر
بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء  ، ومن ثمالذي يترتب عليه انقطاع الخصومة

) من قانون 252المادة ( تِ ويسمى بالأثر الذي يقع في المستقبل، حيث نصَّ  ها،انقطاع
"يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد  :المرافعات الليبي على أنَّه

المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل 
 .)73("أثناء الانقطاع

 يؤدي انقطاع خصومة التحكيم إلى وضعها أمام فرضين: ـ مصير خصومة التحكيم: 2
 الفرض الأول ـ استئناف سير الخصومة:

 :بأسلوبينتستأنف الخصومة المنقطعة سيرها أمام هيئة التحكيم 
 ـهو التعجيل ويتم عادة بتحديد جلسة من خلال تقديم طلب لهيئة التحكيم،  الأسلوب الأول 

وفى أو فقد أهلية الخصومة، أو زالت صفته، ويحدث ت ثم تبليغ من قام مقام الخصم الذي
 هذا التعجيل عادة من الخصم الذي لم يلحقه العارض.

 ،ن يقوم مقام من زالت عنه الصفةأو مَ  ىالأسلوب الثاني ـ يشترط حضور وارث المتوف
 .)83(وباشر السير في الدعوى

 التحكيمية:الفرض الثاني ـ انقضاء الخصومة 
تنتهي مهمة الهيئة التحكيمية بانقضاء خصومة التحكيم، وذلك من خلال صدور الحكم 
التحكيمي الخاص بالنزاع، وهذه النتيجة هي المنتظرة من اللجوء إلى التحكيم، كما أنَّها 
قد تنتهي الخصومة التحكيمية دون الفصل في النزاع؛ ويرجع ذلك لإرادة الأطراف أو 

وتعُدُّ عملية إصدار الحكم التحكيمي الإجراء النهائي ، ملأسباب خارجة عن إرادته
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للخصومة التحكيمية، حيث تقوم محكمة التحكيم بصياغة الحكم مراعية فيه شروط 
ا يترتب على إصداره آثارً مُ   .مهمةً  قانونيةً  احددة لإعداد حكم التحكيم، ممَّ

إعداد الحكم وفقاً لشروط موضوعية من جانب وشكلية  ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن يتمَّ 
من جانب آخر، فمِن الشروط الموضوعية غلق باب المرافعات، حين تتبين المحكمة أنَّ 
إجراءات التحكيم قد استوفت جميع مراحلها، وأنَّ أطراف النزاع قد استوفوا دفاعهم، 

 .)93(تصبح القضية جاهزة للفصل فيها استعدادًا للحكم فيهاو
وتنقطع الصلة بين محكمة التحكيم والأطراف المتنازعة لتدخل فترة خاصة بالمحكمين، 

 غية تكوين حكم ينهي الخصومة بموجب؛ بُ قانونيٍّ  للنظر في الطلبات ومناقشتها بشكلٍ 
حكمين لإصدار داولة وتبادل الرأي بين المُ ، وهذه المرحلة تعُرف بالمُ )40(سجلمحضر مُ 

تحدث بين أعضاء هيئة التحكيم إذا تعددوا للاتفاق على صيغة الحكم، وهي مناقشة 
داولة من الضروريات قبل إصدار الحكم ، حيث تعُدُّ المُ دة للحكم في الدعوىوحَّ مُ

 .)41(التحكيمي والتوقيع عليه
داولة فالمُ  دٍ واح لة من فردٍ شكَّ داولة حسب تشكيل لجنة التحكيم، فإذا كانت مُ وقد تختلف المُ 

ية لتكوين صورة لإصدار حكم في الخصومة، أما إذا ؤالتفكير والتمعن والر تعني هنا
داولة تعني تبادل وجهات النظر والرأي تعددة التشكيل فإنَّ المُ لجنة التحكيم مُ كانت 

 .)42(وتداول جميع النقاط للوصول إلى صيغة نهائية لإصدار الحكم التحكيمي
، وأماكن وجود وتجري وفقاً لظروف التحكيم داولة غير محددةٍ إجراءات المُ  عدُّ وتُ 
ري حكم، وتجالصلاحيات الكاملة في إرسال نسخ إلى كل مُ  حكمين، ولرئيس المحكمةالمُ 
حكمين، وعدم خضوعهم للرأي باعتبارها ضمان لاستقلالية المُ  سريٍّ  داولة بشكلٍ المُ 

 العام.
ث إنَّه الكتابة، حي :حكم منهايجب أن تتوافر بعض الشروط الشكلية لإصدار ال هكما أنَّ    

يجب أن يصدر الحكم مكتوباً، لأنَّ شرط الكتابة شرط وجود لا إثبات، وصدور الحكم 
ة التنفيذ، جيته وإمكانيشفاهة لا يعطيه الصفة الحقيقية وما يترتب عنه من آثار من حيث حُ 

لمتحدة من القانون النموذجي الذي صدر من لجنة الأمم ا 31/1المادة  تِ كما نصَّ 
أو  حكم"يصدر قرار التحكيم كتابة، ويوقعه المُ  :هنَّ أتجارة الدول  تعلق بقانونوالمُ 

وقعه حكم واحد أن يويكفي في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُ  المحكمون
 .)34(أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع"

صدار الحكم التحكيمي، حيث ينبغي مراعاة الميعاد لإويشترط تحديد المدة الزمنية 
من قانون المرافعات): "...فإذا  752، وهذا ما نصَّت عليه (المادة )44(المقرر في القانون
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. )45("لم يشترطوا ميعادًا وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبـولهم التحكيم
ه أيضًا: (الفصل  ...في ظرف لا يتجاوز "من مجلة التحكيم التونسية):  24وهو ما أقرَّ

، وهي نفس المدة التي حدَّدها نظام المصالحـة والتحكيم لغرفة التجارة "ستة أشهر...
 .)64() منه31الدولية بباريس (المادة 

تحكيمي فإنَّه هناك بعض حدد لإصدار الحكم الغم من الأهمية البالغة للأجل المُ على الرَّ 
ن في بنودها ما يلزم هيئة التحكيم تحديد مدة معينة، تقوم خلالها بإصدار العقود لم تتضمَّ 

ع الليبية التي تمَّ توقيعها م يةعقود النفطال هذهمن وحكمها في النزاع المعروض عليها، 
الليبي رقم  ن النفطشركات أجنبية وفقاً للصيغة النموذجية المُدرجة بالمحلق الثاني بقانو

، كالعقد المُبرم بين الحكومة الليبية والشركة الليبية الأمريكية للبترول 1955لسنة  25
، الخاص باللجوء إلى التحكيم، أي فقرة 28ن البند ، حيث لم يتضمَّ 1955(ليامكو)، عام 

ر هذه نظاليجب أن يصدر خلالها حكم التحكيم، وقد استمرَّ  زمنيةٍ  تنصُّ على تحديد مدةٍ 
 1975فبراير سنة  3القضية وحتى صدور الحكم فيها أكثر من عامين، حيث استمر من 

تاريخ صدور  1977أبريل  12حكم لمهمته، وبدء الإجراءات، وحتى تاريخ قبول المُ 
 الحكم.

فاء يتن حكم التحكيم على مجموعة من البيانات الأساسية لاسيتضمَّ كما يشترط أن 
حكمين وألقابهم مع ذكر الصفة وتوقيعاتهم، وتاريخ إصدار لمُ ، مثل: أسماء اصياغته

 ان يمثلهم قانونيً حكم التحكيم، ومكان إصداره، وأسماء الأطراف المتنازعة وألقابهم أو مَ 
)74(. 

 ج:ــــــــــــــالنتائ
ـ المقصود بانقطاع خصومة التحكيم وقف السير في الدعوى أمام المحكمين؛ بسبب  1

ى إلى وقف الدفاع، واستمرار المواجهة بين سير الخصومة، أدَّ عارض طرأ على 
 الخصوم.

د أسباب سير الخصومة في القانون الليبي بوفاة أحد الخصوم، أو فقده أهلية تتحدَّ ـ  2
الخصومة، أو بزوال الصفة عمَّن كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ويشترط لصحة 

 حدث قبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها. انقطاع الخصومة أن يكون الانقطاع قد
ـ نتج عن انقطاع سير الخصومة العديد من الآثار القانونية من أهمها: وقف المواعيد  3

 الإجرائية، وبطلان الإجراءات التي تطرأ على الخصومة خلال فترة الانقطاع.
ـ تفضي انقطاع الخصومة إلى فرضيين: الأول، استئناف الخصومة من النقطة التي  4

   وقفت عندها، والثاني، انقضاء خصومة التحكيم. 
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